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 الضمانات الأمنية 
 ورقة عمل مقدمة من مصر 

�بالإشارة إلى قرار مجلس الأمن التـابع للأمـم المتحـدة ٩٨٤ (١٩٩٥)، الـذي اعتمـد 
بالإجماع في ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٥، وإلى إعلانات الدول الحائزة للأسلحة النوويـة 
ـــأكيدات الخاصــة بــالأمن، الســلبي منــها والإيجــابي، ينبغــي النظــر في اتخــاذ  بشـأن الت
خطوات أخرى تكفل للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعـاهدة عـدم 
اسـتخدام الأسـلحة النوويـة أو التـهديد باسـتخدامها ضدهـا. ويمكـــن أن تكــون هــذه 
الخطـوات علـى هيئـة صـك لـه صفـة الإلـزام القـــانوني دوليــا� (مقــرر صــادر في عــام 

١٩٩٥ بشأن مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين الفقرة ٦). 
وكان بغرض صون السلم والأمن في العالم والحد من احتمـالات المواجهـة النوويـة أن  - ١
وضع اتمع الدولي صكا له صفة الإلزام القانوني، تنبذ من خلاله الدول كافة خيـار الأسـلحة 
النووية. أما الدول الخمس التي قامت بتصنيع وتفجير سـلاح نـووي، أو أي متفجـرات نوويـة 
أخـرى قبـل ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٦٧، فـهي وحدهـا الـــتي سميــت دولا حــائزة للأســلحة 
النووية. وفي المقابل، كان يتوجب إعطاء الدول غير الحائزة للأسـلحة النوويـة ضمانـات بعـدم 

استخدام الأسلحة النووية ضدها. 
ومما يؤسف له أنـه بعـد انقضـاء ٣٠ عامـا مـن دخـول معـاهدة عـدم انتشـار الأٍسـلحة  - ٢
النووية حيز النفاذ، لم تثبت الدول الحائزة للأسلحة النووية بعـد للـدول غـير الحـائزة للأسـلحة 
النووية الأطراف في المعاهدة أن أمنها لن يتهدد، بأي حال من الأحـوال، باسـتخدام الأسـلحة 
النووية أو التهديد باستخدامها، وأن تكفل لها الحمايــة والمسـاعدة اللازمتـين إذا مـا تحقـق مثـل 

هذا الاحتمال. 
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أمـا مصـر فتسترشـد، في نظرهـا في مسـألة الضمانـات الأمنيـة، بمبـادئ أساسـية أربعـة،  - ٣
هي المصداقية والردع والحماية والمساعدة. 

 
المصداقية  - ١

ينبغي أن تجسد الضمانات الأمنية وأن تعكـس بدقـة حجـم التـهديد النـووي الـذي لم  - ٤
يكن منظورا أو متصورا لدى واضعي ميثاق الأمم المتحـدة. فـالاختلاف بـين التـهديد النـووي 
والتـهديد التقليـدي ينبغـي تفصيلـه بصـورة قاطعـة. فطبقـا لأحكـام الفقـرة ٤ مـن المـادة ٢ مــن 
ميثاق الأمم المتحدة، �يمتنع أعضاء المنظمة جميعا في علاقـام الدوليـة عـن التـهديد باسـتعمال 
القـوة أو اسـتخدامها ضـد سـلامة الأراضـي أو الاســـتقلال السياســي لأيــة دولــة�. وبالتــالي، 
فعندما دد دولة ما دولة أخرى بالأسلحة التقليديـة، فـإن مـن واجـب مجلـس الأمـن أن يتخـذ 
تدابير مشتركة فعالة لإزالة أسباب التهديد وقمع أعمال العدوان، على النحـو المنصـوص عليـه 
في الفقرة ١ من المادة ١ من الميثاق. وقد تبـين مـن التجربـة أنـه ليـس مـن السـهل قمـع هجـوم 
ـــادة  مسـلح تقليـدي، وأن مـن المـهم إدراك أن الهجـوم التقليـدي لا يسـفر عـن دمـار شـامل وإب
ـــووي. وينبغــي لــس الأمــن أن يمــيز بوضــوح في رده بــين  جماعيـة كمـا في حالـة الهجـوم الن

التهديد النووي والتهديد التقليدي. 
وعلاوة على ذلـك، يتوجـب الانتبـاه إلى عنصـر بـالغ الخطـورة، ألا وهـو إخضـاع رد  - ٥
مجلـس الأمـــــن علـى التهديـــــــد النـــووي لإجــراءات التصويــت المعتــادة المنصــوص عليــها في 
الميثاق، ولا سيما أحكام الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٧، الـتي تقضـي بـأن تكـون أصـوات الأعضـاء 
الدائمـين متفقـة. ذلـك أن حجـم مـا للأسـلحة النوويـة مـن قـدرة تدميريـة لا نظـير لهـا يقتضــي 
التزامـا قاطعـا بـردع أي ديـد نـووي وبحمايـة ضحايـاه ومسـاعدم والدفـاع عنـهم بأســلوب 
يتفـق وخطـورة التـهديد النـووي، دون المســـاس بوحــدة الصــف لــدى أعضــاء مجلــس الأمــن 

الدائمين. 
 

الردع  - ٢
ـــذا العــدوان علــى دول غــير  يشـكل العـدوان بالأسـلحة النوويـة – أو التـهديد بمثـل ه
حائزة للأسلحة النووية أطـراف في معـاهدة عـدم الانتشـار – ديـدا للسـلم والأمـن الدوليـين. 
وبمقتضى أحكام المادة ٣٩ من ميثاق الأمم المتحدة، يتعين على مجلـس الأمـن أن يبـادر تلقائيـا 
إلى اتخاذ رد فوري، وبأسلوب يتفق نصا وروحا مع أحكام مواد الفصل السابع ذات الصلة. 

 
الحماية  - ٣

يتعـين أن يتجسـد عنصـر الحمايـة الحقيقيـة، بجـلاء، في شـكل آليـــة لإنفــاذ الضمانــات  - ٦
الأمنيـة، تبـين التدابـير الإلزاميـة الـتي يتوجـب اتخاذهـا مـن جـانب مجلـس الأمـن لمواجهـــة حالــة 
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تتعرض فيها دولة غير حائزة للأسلحة النووية لهجـوم نـووي أو للتـهديد بشـن هجـوم نـووي. 
وينبغي أن يكون واضحا أن سلامة أراضي أي دولة غـير حـائزة للأسـلحة النوويـة واسـتقلالها 

السياسي، فضلا عن أمن سكاا وبقائهم، ستكون مكفولة باعتبارها حقا. 
 

المساعدة  - ٤
من الضروري أن نحدد بوضوح نطاق وطابع ما يجـب تقديمـه مـن مسـاعدة وتعويـض  - ٧
لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة عدم الانتشار تكـون ضحيـة أو هدفـا 
لتـهديد بعـدوان تسـتخدم فيـه الأسـلحة النوويـة. وينبغـــي إدراك ضــرورة أن تكــون المســاعدة 
شاملة وأن يكون التعويض إلزاميا. ويتعين ألا تكـون المسـاعدة فنيـة فحسـب، وإنمـا أن تكـون 

كذلك تعويضية وسياسية للدفاع عن اني عليه بالشكل اللازم. 
وعلــى الرغــم ممــا بذلتــه الــدول غــير الحــائزة للأســلحة النوويــة مــن جــهود خـــلال  - ٨
الستينات، لم يكتب النجاح للمساعي التي كانت ترمي إلى إدراج الضمانـات الأمنيـة في نـص 
معاهدة عدم الانتشار. وأخيرا، أقرت الجمعية العامة معاهدة عدم الانتشار في شـهر أيـار/مـايو 
١٩٦٨ دون تضمينها حكما يتعلق بالضمانات الأمنية. وبعد شـهر واحـد مـن ذلـك التـاريخ، 
اتخذ مجلس الأمن القرار ٢٥٥ (١٩٦٨) بعد صدور إعلانـات انفراديـة عـن ثـلاث مـن الـدول 
الحائزة للأسلحة النووية. إلا أن قرار مجلس الأمن ٢٥٥ (١٩٦٨) لم يكـن كافيـا مـن البدايـة، 
لأنه لم يمد مظلة الأمن الحقيقي لتشـمل الـدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة، كمـا أن القـرار 

والإعلانات المرافقة له لم تضف جديدا إلى ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من قبل. 
ـــات الانفراديــة الصــادرة عــن الــدول الثــلاث الحــائزة للأســلحة النوويــة  أمـا الإعلان - ٩
فكانت، في جوهرها، إعلانات نوايا ليس لها قوة الإلـزام بتطبيقـها أو بمنـع سـحبها. وقـد جـاء 
فيها أن العدوان النووي سيوجد حالة جديدة نوعيـا. ولكنـها لم تطـرح أي إجـراءات منـاظرة 
ـــك التهديـــد الخطــير تضـــاف إلى الإجــراءات المنصــوص عليــها في ميثــاق الأمــم  لمواجهــة ذل

المتحدة. 
إلا أن قـرار مجلـس الأمـــن ٩٨٤ (١٩٩٥)، الــذي صــدر بعــد زهــاء ٢٥ عامــا، قــد  - ١٠

أضاف ثلاثة عناصر جديدة هي أنه: 
حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين؛  -

عرض لمسألة المسـاعدة الفنيـة بأسـلوب أشمـل ممـا جـاء في القـرار ٢٥٥ (١٩٦٨)،  -
وإن كان بلهجة تطوعية؛ 
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دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة إلى أي دولـة تقـع ضحيـة  -
لعمل عدواني بالأسلحة النووية، وأقر بحق أي ضحية من ذلك القبيـل في الحصـول 

على تعويض من المعتدي. 
وقبيل صدور القرار ٩٨٤ (١٩٩٥)، سعت مصـر إلى بـدء عمليـة مشـاورات جماعيـة  - ١١
لتحديث وتعزيز قرار مجلس الأمن ٢٥٥ (١٩٦٨) من أجـل تنـاول مسـألة الضمانـات الأمنيـة 
للدول غير الحائزة للأسلحة النووية بأسلوب أشمل، حيـث تقدمـت باقتراحـات في هـذا الشـأن 
إلى مؤتمـر نـزع السـلاح في عـام ١٩٩١. وعـلاوة علـى ذلـك، نقلـت مصـر آراءهـا إلى الــدول 
الخمس الحائزة للأسلحة النووية قبل صدور قرار مجلس الأمن ٩٨٤ (١٩٩٥). بيد أن الـدول 
الحائزة للأسلحة النووية تجاهلت تمامـا أي حـوار مـع الـدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة في 
هذا الشأن. وبالتالي، صدر قرار قصـر كثـيرا في تحقيـق تطلعـات الـدول غـير الحـائزة للأسـلحة 

النووية. 
ومع أن العناصر الإضافية الثلاثة المشـار إليـها آنفـا تمثـل تحسـنا محمـودا بالنسـبة للقـرار  - ١٢
٢٥٥ (١٩٦٨)، فــإن قــرار مجلــس الأمــن ٩٨٤ (١٩٩٥) لم يعــالج أوجــه القصــور المتعلقـــة 
بالمصداقيـة والـردع والحمايـة. إذ لم يتنـاول سـوى مسـألة المســـاعدة، كمــا لــو أن دور مجلــس 

الأمن مقتصر على مواجهة الحوادث النووية. 
وفي الكلمة التي ألقتها أمام مجلس الأمن في ١١ نيسـان/أبريـل ١٩٩٥، ذكـرت مصـر  - ١٣
ـــة  أن مشــروع القــرار المعــروض علــى الــس لا يوفــر للــدول غــير الحــائزة للأســلحة النووي
الضمانات الأمنية اللازمة التي طال انتظارها والتي هي من حقها نتيجة لنبذها الخيـار النـووي. 
ـــك، رأى مجلــس الأمــن، في قــراره ٩٨٤ (١٩٩٥)، أن ذلــك القــرار يشــكل  وفضـلا عـن ذل
�خطـــــوة� نحو اتخاذ الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تدابير مناسبة أخـرى لصـون أمنـها. 
وها قـــــد انقضت خمس سنوات علـى صـــــدور قـرار مجلـس الأمـن ٩٨٤ (١٩٩٥)، وأصبـح 
مـن المناسـب حاليــــا النظـر في اتخـاذ خطـوات أخـرى لإعطـــاء الــدول غــير الحــائزة للأســلحة 
النووية الأطراف فــــي معاهدة عدم الانتشـار ضمانــــــات بعـــــدم اسـتخدام الأسـلحة النوويـة 

أو التهديد باستخدامها. 
ومـع مراعـــاة أن الــدول غــير الحــائزة للأســلحة النوويــة الأطــراف في معــاهدة عــدم  - ١٤
الانتشار قد نبـذت خيـار الأسـلحة النوويـة بانضمامـها إلى صـك دولي ملـزم قانونـا تفـاوضت 
عليـه عـدة أطـراف، فـإن الضمانـات الـتي تحصـل عليـها هـذه الـدول ضـــد اســتخدام الأســلحة 
النووية أو التهديد باستخدامها يجب أن تتخذ أيضا شـكل صـك دولي ملـزم للأطـراف كافـة، 

بحيث يكون إما صكا مستقلا أو بروتوكولا يلحق بمعاهدة عدم الانتشار. 
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ومؤتمر الاستعراض مطالب ببحث ما يلي:  - ١٥
دعوة مجلس الأمن إلى مواصلـة النظـر في مسـألة الضمانـات الأمنيـة وبحـث المبـادئ  -

الأساسية التالية: 
الحكم المسبق بأن يكــون اسـتخدام الأسـلحة النوويـة أو التـهديد باسـتخدامها  -

بمثابة ديد للسلم والأمن الدوليين. 
توافر آلية استنفار تكفل رد مجلس الأمن على مـا تصـدره الـدول النوويـة مـن  -

ديدات أو تشنه من هجمات. 
تعهـــد مجلس الأمــــن باتخـاذ تدابـير مشـتركة فعالـة لمنـع وإزالـة الأسـباب الـتي  -
ـدد السـلم نتيجـة للتـهديد باسـتخدام الأســـلحة النوويــة، وبــالقمع الفــوري 
لأعمـال العــدوان وغيرهــا مــن وجــوه الإخــلال بالســلم الــتي تنطــوي علــى 

استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛ 
تنازل أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين عن شرط الإجماع الوارد في الفقـرة ٣  -
مـن المـادة ٢٧ مـن ميثـاق الأمـم المتحـــدة فيمــا يتعلــق باتفــاق أصــوات الأعضــاء 
الدائمـين بالنسـبة لتطبيـق الضمانـات الأمنيـة علـــى الــدول غــير الحــائزة للأســلحة 

النووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار؛ 
دعوة مؤتمر نزع السلاح إلى بدء مفاوضات بشأن صك لـه صفـة الإلـزام القـانوني  -
دوليا يوفر للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشـار 
ضمانـات ضـد اسـتخدام الأسـلحة النوويـة أو التـهديد باســـتخدامها، ويكفــل لهــا 

المساعدة في حالة تعرضها لعدوان بالأسلحة النووية؛ 
تعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية، بلا قيد أو شـرط، بعـدم اسـتخدام الأسـلحة  -
ـــدم الانتشــار  النوويـة أو التـهديد باسـتخدامها ضـد أي دولـة طـرف في معـاهدة ع

لا تكون حائزة للأسلحة النووية أو لا تقوم بنصب أسلحة نووية في أراضيها؛ 
حض الدول الحائزة للأسلحة النوويـة علـى إصـدار بيـان مشـترك تتعـهد فيـه بعـدم  -
ــــائزة  اســتخدام الأســلحة النوويــة أو التــهديد باســتخدامها ضــد الــدول غــير الح
للأسلحة النووية الأطراف في معـاهدة عـدم الانتشـار، أو ضـد المنـاطق الخاليـة مـن 
الأسـلحة النوويـة، في أي وقـت أو تحـت أي ظـروف، ريثمـا يتـم بالتفـاوض إقــرار 

صك ملزم قانونا بشأن الضمانات الأمنية. 
 
 


